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أولًا: النظــام الســوري وضــع القانــون 20 لمزيــد مــن انتهــاك حريــة الــرأي 
والتعبيــر:

النظــام الســوري وكحــال معظــم الأنظمــة الدكتاتوريــة القمعيــة لا يوجــد لديــه ســوى ســلطة واحــدة هــي الســلطة 
التنفيذيــة، وتتجســد هــذه الســلطة فــي الأجهــزة الأمنيــة، فــا وجــود فعلــي لســلطة قضائيــة، ولا ســلطة تشــريعية، 
وبنــاءً علــى ذلــك اســتطاع النظــام الســوري ومنــذ حكــم حافــظ الأســد تشــريع مــا يريــد مــن قوانيــن، وســار ابنــه بشــار 
علــى النهــج ذاتــه، بــل وُضعــت قوانيــن فــي عهــده أســوأ بكثيــر مــن عهــد أبيــه، ومــن ضمــن هــذه القوانيــن هــو القانــون 
ــر تحليــل نصوصــه ومــدى انتهاكهــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان،  رقــم 20 لعــام 2022 الــذي يحــاول هــذا التقري
والأهــم مــن ذلــك تطبيــق هــذا القانــون علــى أرض الواقــع فــي ســوريا وانعكاســه علــى حيــاة الشــعب الســوري، ومــا 

تســببه مــن تضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر وانتهــاك لحقــوق الإنســان الأساســية.

وقــد تحدثنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان عبــر العشــرات مــن التقاريــر عــن نهــج النظــام الســوري فــي 
وضــع قوانيــن تنتهــك حقــوق الإنســان، ثــم تطبيقهــا بهــدف تعزيــز قبضتــه الأمنيــة، وابتــزاز المواطنيــن للحصــول علــى 
المزيــد مــن ممتلكاتهــم وأموالهــم، وتصفيــة خصومــه السياســيين، ولعــل مــن أبرزهــا، قوانيــن الســطو والهيمنــة 
علــى الممتلــكات، والقانونيــن 15 و16 لعــام 2022 وقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 لعــام 2012 والقوانيــن التــي 
تكفــل الإفــات مــن العقــاب، وســواها مــن المراســيم التشــريعية والقــرارات والتعميمــات التــي تؤكــد عــدم قابليــة 
 فــي طريــق معاكــس، يهــدف إلــى الحفــاظ الأبــدي علــى 

ٍ
هــذا النظــام لأي إصــاح سياســي، فــإن بشــار الأســد مــاض

الســلطة، بــل وتوريثهــا لابنــه مــن بعــده.

منهجية التقرير:

فــي 18/ نيســان/ 2022 صــدر قانــون رقــم )20( لعــام 2022 الخــاص “بتنظيــم التواصــل علــى الشــبكة ومكافحــة 
الجريمــة المعلوماتيــة” والــذي سنمســيه اختصــاراً ضمــن التقريــر بقانــون الجرائــم المعلوماتيــة، وفــي هــذا 
التقريــر نحــاول أن نقــدم تحليــاً لأبــرز مــا ورد فــي القانــون ولتعليماتــه التنفيذيــة وتداخاتــه أو ارتباطاتــه مــع 
القوانيــن المحليــة الأخــرى، وفــي هــذا الصــدد قمنــا بالتركيــز علــى أبــرز المــواد التــي تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان، وتشــكل ذريعــة لماحقــة المدنييــن والتضييــق عليهــم.

وقــد اعتمدنــا علــى الاستشــارات التــي قدمهــا محامــون ســوريون متعاونــون معنــا، وأضفنــا لهــا الآراء التقنيــة 
التــي قدمهــا قســم التكنولوجيــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حــول تأثيــرات القانــون علــى المدنييــن 
مــن الناحيــة التطبيقيــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري وعمليــات أو مخاطــر اســتخدامهم أو 
ــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق  ــت وحــق وصولهــم للمعلومــات، كمــا قــام قســم المعتقلي نفاذهــم للإنترن
الإنســان بمحــاولات كثيفــة للتواصــل مــع الشــهود والضحايــا مــن المدنييــن، ومــع عائاتهــم ومحاميهــم لرصــد 
ظــروف احتجازهــم وعمليــة إحالتهــم للقضــاء، بهــدف جمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات والمعطيــات لتتبــع 
حــالات الاعتقــال والاختفــاء القســري وســياق عمليــات الاعتقال/الاحتجــاز والإفــراج وخلفياتهــا، واعتمادنــا علــى 
المعلومــات التــي أدلــوا فيهــا، وقمنــا بتحليــل ومقاطعــة كل مــا جمعنــاه مــن بيانــات ومعلومــات للوصــول إلــى 
ــا بهــا الشــهود، ومخاطــر  ــي زودن ــات الت ــر، ونظــراً لتشــابه وتقاطــع البيان ــة فــي هــذا التقري ــج ممكن أفضــل نتائ
الواقــع الأمنــي الســائد فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام فإننــا لــم نقــم بنشــر العديــد مــن الروايــات ونحتفــظ 
بهــا فــي أرشــيفنا ونــورد فــي هــذا التقريــر أربــع منهــا، بعــد تغييــر المعلومــات التــي تــدل عليهــم بأخــرى مســتعارة، 

وقــد أخبرنــا الشــهود والضحايــا بهدفنــا مــن جمــع المعلومــات ووافقــوا علــى التعــاون معنــا.
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https://www.moct.gov.sy/sites/default/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.pdf
https://www.moct.gov.sy/sites/default/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.pdf
https://www.moct.gov.sy/sites/default/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.pdf
https://www.moct.gov.sy/sites/default/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.pdf
https://www.moct.gov.sy/sites/default/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.pdf
https://snhr.org/arabic/?p=17524
https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
https://snhr.org/arabic/?p=12765
https://snhr.org/arabic/?p=12765
https://snhr.org/arabic/?p=15317
https://snhr.org/arabic/?p=15317
https://snhr.org/arabic/?p=17524
https://snhr.org/arabic/?p=15891
https://snhr.org/arabic/?p=16621
https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
http://pministry.gov.sy/contents/23132/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
http://pministry.gov.sy/contents/23132/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
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ــل الحــدَّ   نحــاول قــدر الإمــكان مراعــاة أقصــى إجــراءات الســامة الأمنيــة للشــهود وذويهــم، مــا وردَ فــي هــذا التقريــر يُمثِّ
ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة الانتهــاك الــذي حصــل، كمــا لا يشــمل الحديــثُ الأبعــادَ الاجتماعيــة  الأدنــى الــذي تمكنَّ

والاقتصادية والنَّفســية.

ونســتعرض فــي التقريــر حصيلــة حــالات الاعتقال/الاحتجــاز والوفيــات بســبب التعذيــب الناجمــة عــن قانــون 
الجرائــم المعلوماتيــة التــي تــم تســجيلها مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان والتــي تمكنــا 
ــار/ 2022 أي بعــد شــهر مــن  مــن توثيقهــا، ويغطــي المــدة منــذ دخــول القانــون رقــم 20 حيــز التنفيــذ فــي 18/ أي
تاريــخ صــدوره حتــى 18/ آب/ 2023 )15 شــهراً كاملــة(، وقــد تعمدنــا عــدم إصــدار هــذا التقريــر قبــل هــذه المــدة 
بهــدف القيــام بعمليــات مراقبــة حثيثــة ودقيقــة لرصــد ومعرفــة الإجــراءات التطبيقيــة التــي ســيقوم بهــا النظــام 

الســوري فــي عمليــة تطبيــق القانــون.

وتشــمل الحــالات التــي قمنــا بتســجيلها فقــط مــن اعتقلوا/احتجــزوا علــى خلفيــة القانــون ووجهــت إليهــم تهمــاً 
بموجبــه مرتبطــة بالتضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر فقــط ولــم نســجل مــن جــرى احتجــازه بتهــم متعلقــة بالقانــون 
وذات الطابــع الجنائــي كالاحتيــال المعلوماتــي وانتهــاك الخصوصيــة الشــخصية والاتجــار والترويــج للمخــدرات رقميــاً 

وترويــج البرمجيــات الخبيثــة ومــا يشــابها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

لقــد وضــع النظــام الســوري العديــد مــن القوانيــن بمــا يتناســب مــع قمــع أي حــراك أو نقــد لــه، 
وقــد وضحنــا هــذه السياســة بشــكل تفصيلــي فــي تقريــر القوانيــن التــي وضعهــا بهــدف نهــب 
الملكيــة، ولاحظنــا أن القانــون رقــم 20 لعــام 2022 الــذي هــدف إلــى مزيــد مــن قمــع حريــة الــرأي 
والتعبيــر، قــد صــدر بالتزامــن مــع ارتفــاع حالــة النقــد الشــعبي لعمــل المؤسســات الحكوميــة، 
ــاء، ونعتقــد  وتنامــي الغضــب مــن تدنــي أو انعــدام الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والكهرب
أن الســبب الرئيســي أن بعــض هــذا النقــد قــد طــال بشــار الأســد نفســه، ولــم يتوقــف عنــد 

حكومتــه الشــكلية.

3

http://pministry.gov.sy/contents/23132/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
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ثانيــاً: التحليــل القانونــي والتقنــي للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
لقانــون الجرائــم المعلوماتيــة رقــم 20 لعــام 2022:

ألف التحليل القانوني: 

أصــدر النظــام الســوري فــي 18/نيســان/2022 القانــون رقــم / 20/ للعــام 2022، القاضــي بإعــادة تنظيــم القواعــد 
القانونيــة الجزائيــة للجريمــة المعلوماتيــة التــي تضمنهــا المرســوم التشــريعي رقــم 17 للعــام 2012. وألغــى1  بموجــب 
القانــون  هــذا  نفــاذ  قبــل  المرتكبــة  الجرائــم  وتبقــى   ،2012 لعــام   /17/ رقــم  التشــريعي  المرســوم  الجديــد  القانــون 
والمنصــوص عليهــا فــي المرســوم التشــريعي رقــم /17/ لعــام 2012 خاضعــة لأحــكام المرســوم التشــريعي المذكــور. 
وتضمــن القانــون 50 مــادة شــملت التعريفــات وتنظيــم التواصــل علــى الشــبكة2  مــن المــواد )1 إلــى 5( وجرائم مقدمي 
الخدمــات علــى الشــبكة 3  مــن المــواد )6 إلــى 10( والجرائــم المعلوماتيــة 4  مــن المــواد )11 إلــى 31( فيمــا توزعــت باقــي 
المــواد علــى خصائــص المعاقبــة مــن المــواد )32 إلــى 37( والأحــكام الإجرائيــة مــن المــواد )38 إلــى 44( وأحــكام ختاميــة 

مــن المــواد )45 إلــى 50(. 

ــرز مــا يمكــن اســتخاصه مــن خــال المقارنــة بيــن القانــون الجديــد رقــم 20 لعــام 2022 والمرســوم التشــريعي  إن أب
الملغــى رقــم 17 لعــام 2012 الخــاص بتطبيــق أحــكام قانــون تنظيــم التواصــل علــى الشــبكة ومكافحــة الجريمــة 
المعلوماتيــة، هــو وجــود ثــاث ســمات طغــت علــى القانــون الجديــد عــن مثيلــه الملغــى وهــي مــن حيــث التوســع 
الواضــح والإضافــة والتشــدد وهــذه التعديــات والتغيــرات التــي أجراهــا النظــام الســوري بيــن القانونيــن نعتقــد أنهــا 

ــرز هــذه الفــوارق بيــن القوانيــن فــي كل مــن: ــوردـ أب ــة مــن القانــون رقــم 20 وكمثــال عليهــا ن تمثــل الهــدف والغاي

م  	 التعاريــف: وبشــكل خــاص تعريــف الجريمــة المعلوماتيــة إذ نــص القانــون الجديــد علــى أنهــا “ســلوك مجــرَّ
نظــم  أو  المعلومــات  يســتهدف  المعلومــات،  تقانــة  بواســطة وســائل  يقتــرف  القانــون  هــذا  لأحــكام  وفقــاً 
المعلومــات أو يرتبــط بإضافــة محتــوى رقمــي علــى الشــبكة”. بينمــا كان يعرفهــا القانــون الملغــى بأنهــا “جريمــة 
تُرتكــب باســتخدام الأجهــزة الحاســوبية أو الشــبكة أو تقــع علــى المنظومــات المعلوماتيــة أو الشــبكة”. وبالتالــي 
ــواردة  ــم ال ــى الشــبكة جريمــة ســتطال مــن خــال الجرائ ــوى عل ــار إضافــة المحت ــى اعتب ــد إل ــون الجدي هــدف القان
ــر وحتــى نشــر المعلومــات الصحيحــة كالقيمــة الحقيقيــة  ــرأي والتعبي ــة ال ــون، المحتــوى المرتبــط بحري فــي القان

ــة كمــا ســنوضح ذلــك لاحقــاً. ــل العمــات الأجنبي ــرة الســورية” مقاب ــة “اللي ــة الوطني للعمل

الإضافــة علــى الجرائــم المعلوماتيــة: أضــاف القانــون الجديــد نوعــاً وكمــاً جديــداً مــن الجرائــم لــم يكــن منصوصــاً  	
عليهــا فــي القانــون الملغــى، وشــمل 21 جريمــة بينمــا كان يوجــد فــي القانــون الملغــى تســعة جرائــم5  وأهــم مــا ورد 
فــي الجرائــم المضافــة فــي القانــون الجديــد هــي الجرائــم الواقعــة علــى الدســتور والنيــل مــن هيبــة الدولــة ومكانــة 
الدولــة الماليــة واعتبــاره لإعــادة النشــر جريمــة وســنفصل أبــرز هــذه الجرائــم المضافــة وخلفياتهــا ضمــن التقريــر.

تشــديد العقوبــات: شــدد القانــون الجديــد كافــة أنــواع العقوبــات المرتبطــة بالغرامــة ومــدة الحبــس وتبــدل  	
ــون الملغــى. ــة عــن القان ــى الجناي ــح إل بعضهــا مــن الجن

المادة 49 من القانون رقم 20 لعام 2022. 1

الفصل الأول المادة رقم 1 من القانون 20 لعام 2022 التواصل على الشبكة: تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، . 2
ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات )بروتوكولات( محددة.

الفصل الأول المادة رقم 1 من القانون 20 لعام 2022 مُقدم الخدمة على الشبكة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ، أو الاستضافة، أو التطبيقات . 3
مُنفردة، أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

الفصل الأول المادة رقم 1 من القانون 20 لعام 2022 الجريمة المعلوماتية: سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف . 4
المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

المواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من 15 إلى 23 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012. 5

http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55222&cat=86&
http://moia.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55222&cat=86&
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بنــاءً علــى مــا ســبق وبحســب مراجعتنــا لنــص القانــون رقــم 20 فــإن أبــرز مــا 
ورد فيــه هــو تجريمــه وشــموله لأفعــال تحــدُّ وتضيق من حرية الــرأي والتعبير 
لكونهــا مــن الجرائــم المنصوصــة بشــكل فضفــاض وغيــر محــددة بمعاييــر 
أو تعاريــف دقيقــة أو أركان واضحــة للجريمــة ماديــاً أو معنويــاً ســواءً عنــد 
ورودهــا فــي نــص القانــون رقــم 20 أو ورودهــا ســابقاً ضمن قانــون العقوبات 
الســوري العــام رقــم 148 لعــام 1949 وتعدياتــه الأخيــرة الــواردة فــي القانــون 
رقــم 15 لعــام 2022 قانــون العقوبــات العــام وتعدياتــه، وإمكانيــة توجيههــا 
 لجميــع مــن تقــوم الأجهــزة الأمنيــة والشــرطية باحتجــازه علــى خلفيــة 

ٍ
كتُهــم

نشــاطه فــي الفضــاء الإلكترونــي، وقــد جــاءت التعليمــات التنفيذيــة لهــذا 
القانــون الصــادرة بتاريــخ 10/ أيــار/ 2022 عــن وزارة الاتصــال والتقانــة6  فــي 

القــرار رقــم 207 لتأكــد علــى ذلــك وفــق مــا يلــي:

الجرائم الواقعة على الدستور. 	

نصــت المــادة 27 مــن القانــون رقــم 20 لعــام 2022 علــى أن عقوبــة الجرائــم الواقعــة علــى الدســتور يعاقــب 
بالاعتقــال المؤقــت مــن ســبع ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة وغرامــة مــن )10,000,000( ل.س عشــرة 
ماييــن ليــرة ســورية إلــى )15,000,000( ل.س خمســة عشــر مليــون ليــرة ســورية كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً 
إلكترونيــاً أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر محتــوى رقميــاً علــى الشــبكة بقصــد إثــارة أفعــال تهــدف أو تدعــو إلــى تغييــر 
الدســتور بطــرق غيــر مشــروعة، أو ســلخ جــزء مــن الأرض الســورية عــن ســيادة الدولــة، أو إثــارة عصيــان مســلح 
ضــد الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور أو منعهــا مــن ممارســة وظائفهــا المســتمدة مــن الدســتور، أو قلــب 

أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة.

وبمثــل هــذا النــص الخطيــر يمكــن للنظــام الســوري أن يعاقــب أي دعــوة لتغييــر دســتور النظــام النافــذ أو حتــى 
دعــم أعمــال اللجنــة الدســتورية ضمــن مســار جنيــف المرعــي مــن قبــل الأمــم المتحــدة، وأي دعــوة للفيدراليــة أو 

للتظاهــر أو لتغييــر النظــام القائــم. نشــير إلــى أنــه لــم يــرد لهــذه المــادة أيــة تعليمــات تنفيذيــة فــي القــرار 207.

إضافــةً إلــى ازدواجيــة التجريــم وتشــديده فالجريمــة ذاتهــا معاقــب عليهــا بالمــادة 291 مــن قانــون العقوبــات 
الســوري العــام رقــم 148 لعــام 1949 التــي تنــص علــى )يعاقــب علــى الاعتــداء الــذي يســتهدف تغييــر دســتور 
الدولــة بطــرق غيــر مشــروعة بالاعتقــال المؤقــت خمــس ســنوات علــى الأقــل، وتكــون العقوبــة الاعتقــال 

ــى العنــف(. ــد إذا لجــأ الفاعــل إل المؤب

صورة عن القرار رقم 207 المتضمن 
التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 لعام 

2022 الصادرة عن وزارة الاتصالات والتقانة 
لدى النظام السوري.

بناء على أحكام المادة 48 من القانون 20 لعام 2022 فإن وازرة الاتصالات والتقانة هي الجهة المخولة بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون.. 6

https://moct.gov.sy/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.pdf
https://moct.gov.sy/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.pdf
https://moct.gov.sy/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UTRYqrmLOncm_XanXweYB2UYNOY-pLZO/view
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النيل من هيبة الدولة. 	

نصــت المــادة 28 مــن القانــون 20 لعــام 2022 علــى أن يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس 
ســنوات وغرامــة مــن )5,000,000( ل.س خمســة ماييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( عشــرة ماييــن ليــرة 
ســورية كل مــن قــام بإحــدى وســائل تقانــة المعلومــات بنشــر أخبــار كاذبــة علــى الشــبكة مــن شــأنها النيــل مــن 

هيبــة الدولــة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة.

وقــد اعتبــر القانــون )النيــل مــن هيبــة الدولــة( جنايــة وهــي تختلــف عــن نظيرتهــا فــي المــادة 7287  مــن قانــون 
ــاءً  ــأن الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون العــام تطــال فقــط الســوري الــذي يذيــع أنب العقوبــات العــام، ب
كاذبــةً تنــال مــن هيبــة الدولــة وتعتبــر جنحــة عقوبتهــا الحبــس حتــى الســتة أشــهر، بينمــا هــذه الجريمــة فــي القانون 

الجديــد فتطــال الســوري داخــل ســوريا وغيــر الســوري أيضــاً.

بينمــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة لهــذا القانــون أنــه يدخــل ضمــن هــذه المــادة نشــر أخبــار كاذبــة وغيــر صحيحــة 
الهــدف منهــا الانتقــاص مــن مكانــة الدولــة وجميــع مقوماتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتاريخيــة 
ورموزها...إلــخ، وبالتالــي توســعت التعليمــات التنفيذيــة أكثــر مــن كافــة الجوانــب للمصطلــح الفضفــاض أصــاً 

لهيبــة الدولــة.

ومــع توســيع نطــاق هــذه الجريمــة لتشــمل الســوريين فــي داخــل البــاد وغيــر الســوريين أيضــاً فننظــر إليهــا 
بالخــوف مــن التعســف فــي اســتخدام هــذا النــص كونــه لــم ينــص علــى المعيــار المذكــور فــي القانــون العقوبــات 
العــام وهــو أن يكــون الفاعــل )علــى بينــة مــن الأمــر( أي يعلــم أنــه ينشــر خبــراً كاذبــاً، وبذلــك اســتثنى مــن العقــاب 
النشــر عــن طريــق الخطــأ، وهــو الأمــر الــذي لــم يلحظــه فــي النــص المســتحدث بالقانــون الجديــد، ممــا قــد يطــال 
بعقوبتــه الشــديدة أشــخاصاً نشــروا عــن حســن نيــة خبــر غيــر صحيــح بطريــق الخطــأ، وبالتالــي يكــون هــذا النــص 

مدعــاةً لقمــع الحريــات والاعتــداء علــى كل مــن ينشــر.

إضافــةً إلــى تشــديد العقوبــة المنصــوص عنهــا فــي قانــون العقوبــات الســوري العــام رقــم 148 لعــام 1949 
وتعدياتــه الأخيــرة الــواردة فــي القانــون رقــم 15 لعــام 2022 التــي كانــت تعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل 
دون فــرض غرامــة فــي المــادة 287، بينمــا تحولــت بالقانــون رقــم 20 لجنايــة عقوبتهــا الســجن المؤقــت مــن ثــاث 
ســنوات إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن )5,000,000( ل.س خمســة ماييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( 

عشــرة ماييــن ليــرة ســورية.

تم تعديل المادة /287/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعدياته بالقانون رقم /15/ لعام 2022 القاضي بتعديات على . 7
عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعدياته.  لتصبح  المادة 287 على النحو الآتي:

كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. 	

ستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. 	

يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم. 	
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النيل من مكانة الدولة المالية 	

نصــت المــادة 29 مــن القانــون 20 لعــام 2022 علــى أنــه يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن أربــع ســنوات إلــى خمــس 
عشــرة ســنة وغرامــة مــن )5,000,000( ل.س خمســة ماييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( ل.س عشــرة 
ماييــن ليــرة ســورية كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر محتــوىً رقميــاً علــى 
ــة أو أســعار صرفهــا  ــي أو عــدم الاســتقرار أو زعزعــة الثقــة فــي أوراق النقــد الوطني الشــبكة بقصــد إحــداث التدن

المحــددة فــي النشــرات الرســمية.

وبذلــك يمكــن للنظــام الســوري أن يعاقــب مــن ينشــر قيمــة الليــرة الســورية الحقيقية في ســوق الــدول المجاورة 
الــذي يختلــف كثيــراً عــن الســعر الرســمي لليــرة المعتمــد من البنــك المركزي. 

وقــد ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة أنــه المقصــود فــي هــذه المــادة كل مــن اســتخدم إحــدى وســائل تقانــة 
المعلومــات فــي بنــاء منصــة رقميــة علــى الشــبكة أو تطبيــق إلكترونــي أو أدار صفحــة علــى أحــد مواقــع التواصــل 
 فــي قيمــة الليــرة الســورية ورفــع 

ٍ
الاجتماعــي أو بــث إشــاعات عبــر الشــبكة القصــد منهــا هــو إحــداث خلــل وتــدن

ــة أو المعــادن الثمينــة  ــاز العمــات الأجنبي قيمــة المســتوردات بهــدف غــاء المــواد وحــث المواطنيــن علــى اكتن
ــه. ــم والهــدف من ــة فــي نطــاق التجري ــي توســعت التعليمــات التنفيذي ــة، وبالتال ــة الوطني عوضــاً عــن العمل

إضافــةً إلــى تشــديد العقوبــة المنصــوص عنهــا فــي قانــون العقوبــات الســوري العــام رقــم 148 لعــام 1949 
وتعدياتــه الأخيــرة الــواردة فــي القانــون رقــم 15 لعــام 2022 التــي كانــت تعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل 
دون فــرض غرامــة علــى كل ســوري يذيــع وهــو علــى بينــة مــن الأمــر أنبــاءً كاذبــةً أو مبالغــاً فيهــا مــن شــأنها أن تنــال 
مــن هيبــة الدولــة أو مكانتهــا -) حيــث ذكــر مصطلــح مكانتهــا الماليــة فــي القانــون رقــم 148 وحذفــت كلمــة الماليــة 
بتعديلــه فــي القانــون رقــم 15 لعــام 2022( -، بينمــا تحولــت بالقانــون رقــم 20 لجنايــة عقوبتهــا مــن أربــع ســنوات 
إلــى خمــس عشــرة ســنة وغرامــة مــن )5,000,000( ل.س خمســة ماييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( ل.س 

عشــرة ماييــن ليــرة ســورية.

إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية/ الإساءة الى المقدسات: 	

نصــت المــادة 31 مــن القانــون رقــم 20 لعــام 2022 علــى: كل مــن أنشــأ أو أدار موقــع إلكترونــي أو صفحــة إلكترونيــة 
أو نشــر محتــوى رقمــي علــى الشــبكة بقصــد الإســاءة إلــى أحــد الأديــان، أو أحــد المقدســات، أو الشــعائر الدينيــة، 
أو الحــض علــى الكراهيــة أو التحريــض علــى العنــف الســجن المؤقــت مــن ثــاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات 

والغرامــة مــن 3 ماييــن ليــرة ســورية إلــى 10 ماييــن ليــرة ســورية.

ولــم يــرد فــي التعليمــات التنفيذيــة لهــذا القانــون مــا يقصــد بهــا، ليفتــح المجــال واســعاً أمــام تأويلهــا وتفســيرها 
ــاً فــي أحــد المظاهــر الغريبــة عــن المجتمــع الســوري مثــاً، كالمســيرات الدينيــة  ومعاقبــة أي شــخص يبــدي رأي

التــي انتشــرت فــي المحافظــات الســورية والتــي تقــوم بهــا المليشــيات الشــيعية فــي ســورية.
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فــي حيــن أن مــادة 10 مــن القانــون رقــم 15 لعــام 2022 والمعدلــة للمــادة 285 مــن قانــون العقوبــات العــام رقــم 
ــى  ــد توقــع نشــوبها بدعــوات ترمــي إل ــى مــن قــام فــي ســورية فــي زمــن الحــرب أو عن 148 لعــام 1949 نصــت عل
المســاس بالهويــة الوطنيــة، أو القوميــة، أو إيقــاظ النعــرات العنصريــة، أو المذهبيــة الحبــس ســتة أشــهر علــى 

الأقــل دون فــرض غرامــة.

يضــاف إلــى الجرائــم الأساســية الأربــع الســابقة أن القانــون رقــم 20 لعــام 2022 وســع نطــاق المســتهدفين 
منــه ســواءً بمــا أورده فــي خصائــص المعاقبــة عبــر تجريــم أفعــال وتصرفــات بحيــث يســتهدف فيهــا فئــات 

غيــر مباشــرة وبشــكل شــمولي أوســع أو عبــر تضمينــه لقانــون العقوبــات العــام وذلــك وفــق مــا يلــي:

إعادة النشر 	

 نصت المادة 35 من القانون على أنه تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

وجــاء فــي التعليمــات التنفيذيــة للقانــون إنَّ إعــادة النشــر “مشــاركة” علــى الشــبكة تعنــي بالضــرورة تبنــي نفــس 
الفكــرة والقناعــة بهــا مــن قبــل الناشــر ممــا يســتوجب تجريمــه وإيقــاع العقوبــة ذاتهــا المفروضــة علــى الناشــر، 
مثــال قيــام شــخص علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمشــاركة منشــور علــى حســابه الشــخصي يتضمــن 

جــرم مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

إضافــةً إلــى أن هــذه المــادة لــم تبيــن عقوبــة التفاعــات الأخــرى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كالإعجــاب 
والتعليــق فيمــا إذا كانــت تؤيــد المنشــور المتفاعــل معــه.

وقد ورد في المادة 45 في الـأحكام الختامية للقانون على أنه: 

ــون . 1 ــون يطبــق قان ــواردة فــي هــذا القان ــة ال ــة والإجرائي ــه نــص فــي الأحــكام الموضوعي ــرد علي ــم ي فــي كل مــا ل
العقوبــات وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

فــي معــرض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، تنــزل المعلومــات والبرمجيــات . 2
منزلــة الأشــياء المنقولــة.

وبالتالــي تــم تشــميل قانــون العقوبــات العــام بــكل لــم يــرد ذكــره فــي القانــون رقــم 20 للتأكــد مــن أنــه لــم يغفــل عــن 
تجريــم أي حالــة أو فعــل أو تصــرف يبــرر للســلطات ماحقــة المدنييــن مــن خالــه جــراء مــا ينشــرونه بشــكل مباشــر أو 
مــن خــال توجيــه اتهامــات أخــرى لهــم، وقــد أخبرنــا العديــد مــن الشــهود ممــن تمــت إحالتهــم للقضــاء أنــه عندمــا تــم 

 أخــرى.
ٍ

إطــاق ســراحهم تــم اســتدعاؤهم مجــدداً بتهــم
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باء التحليل التقني:

يؤكــد التحليــل القانونــي الســابق كيــف أن القانــون 20 لعــام 2022 قــد انتهــك حريــة الــرأي والتعبيــر وخالــف الفقــرة 
الثانيــة فــي “المــادة 42” مــن الدســتور الســوري النافــذ لعــام 2012، والتــي نصــت علــى أن حريــة التعبيــر مصونــةً 
وفقــاً للقانــون، “لــكل مواطــن الحــق فــي أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبيــر 
ــاً أي  ــن ومراقبتهــم وماحقتهــم لاغي ــات واســعة مــن المدنيي ــى فئ ــداء عل كافــة“.  وشــرعن للنظــام الســوري الاعت
هامــش للحريــة مهمــا كان ضئيــاً، أمــا مــن الناحيــة التقنيــة فقــد انتهــك حــق الوصــول للإنترنــت والشــبكة العنكبوتيــة 
المفتوحــة وللمعلومــات، فقــد ســعى القانــون إلــى تقييــد الدخــول وحجــب وحظــر كافــة المواقــع الإلكترونيــة المغايــرة 
لتوجــه النظــام الســوري وغيــر داعمــة لــه وإحــكام ســيطرته علــى مــا يســمح للمدنييــن مــن الوصــول لــه وتداولــه وهــي 
ــر القانــون الجديــد فهــو يســعى لتحديثهــا وتشــريعها بمــا يتناســب مــع التطــور  ليســت بسياســة جديــدة وإنمــا عب
التكنولوجــي وأيضــاً لمعاقبــة وتجريــم مزيــد مــن المدنييــن وإعطــاء الســلطات صاحيــات واســعة للتفتيــش والرصــد 
دون الحاجــة إلــى إذن قضائــي ضمــن سياســة واســعة لفــرض قيــود علــى نشــر المعلومــات وحــق الوصــول لهــا أو 

المشــاركة فــي نقاشــات عبــر الإنترنــت. 

وقــد ورد فــي المــادة 37 منــه “ يجــوز للمحكمــة حجــب الموقــع الإلكترونــي أو أي نظــام معلوماتــي مــن ثاثــة أشــهر إلــى 
ثــاث ســنوات أو حظــره بشــكل دائــم إذا اســتُعمل الموقــع أو النظــام لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون بعلــم صاحبــه. وفــي نــص المــادة 43 منــه يُقيــد الدخــول إلــى موقــع إلكترونــي فــي إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن: 

بقــرار مــن الســلطة القضائيــة المختصــة فــي حــال ظهــور أدلــة كافيــة علــى قيــام الموقــع بوضــع محتــوى . 1
رقمــي يشــكل محــاً لجريمــة.

 بقــرار مــن مجلــس مفوضــي الهيئــة الناظمــة فــي حــال إخــال مقــدم خدمــات التطبيقــات علــى الشــبكة . 2
بالتزاماتــه.

ونشــير إلــى أن عمليــات حظــر وتقييــد وحجــب المواقــع الإلكترونيــة فــي ســوريا وبشــكل خــاص الإعاميــة والحقوقيــة 
ــر أقســامها  ــة بشــكل ممنهــج عب المســتقلة أو المواقــع المعروفــة بخطهــا المعــارض تقــوم بهــا الأجهــزة الأمني

الفنيــة مــن غيــر اللجــوء للقضــاء.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree&
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ثالثــاً: ســياق الإجــراءات التطبيقيــة التــي اتبعهــا النظــام الســوري فــي 
تطبيــق قانــون الجرائــم المعلوماتيــة:

عقــب إصــدار كل قانــون أو مرســوم تشــريعي مــن قبــل النظــام الســوري يتعــارض مــع القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان وينتهــك حقــوق المواطــن الســوري، لا نكتفــي بنقــض القانــون وتبيــان النصــوص التــي تنتهــك القواعــد 
الآمــرة فــي القانــون الدولــي، بــل ينصــب تركيــز الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى كيــف قامــت الأجهــزة الأمنيــة 

ــون بانتهــاك حقــوق الإنســان فــي ســوريا. ــى هــذا القان بالاســتناد إل

وبشــكل عــام نؤكــد علــى مــا نشــرناه فــي تقاريرنــا المتعلقــة بحالــة الاعتقــال فــي ســوريا أن الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 
لقــوات النظــام الســوري لا تلتــزم بمحــددات8  الاعتقــال والاحتجــاز المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وبــأن النظــام 
الســوري يصــدر قوانيــن تنتهــك مبــادئ القانــون ويخالــف محــددات الاعتقــال والتحقيــق وفــق التشــريعات المحليــة، إذ 
يعتبــر قانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون العقوبــات العــام، وقانــون العقوبــات العســكري مــن أبــرز القوانيــن التي يحاكم 
بموجبهــا المعتقلــون وفــي معظــم الأحيــان توجــه المحاكــم الاســتثنائية التــي يخضــع لهــا المعتقلــون مجموعــة مــن 
التهــم الرئيســة وتعممهــا علــى قضايــا المعتقليــن، وبذلــك لا يواجــه المعتقــل تهمــة واحــدة، بــل جملــة مــن التهــم، 
والتــي لا تســتند إلــى أدلــة أو وقائــع حقيقيــة. وقــد أكّــد دســتور عــام 2012 أن ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة، 
وأن كل متهــم بــريء حتــى يــدان بحكــم قضائــي مبــرم فــي محاكمــة عادلــة، وأن العقوبــة شــخصية فــا يجــوز أن يؤخــذ 
أفــراد أســرة مرتكــب أفعــال جرميــة كزوجتــه وأصولــه وفروعــه بجريرتــه وتحتجــز حريتهــم كرهائــن لحيــن القبــض عليــه، 
ونهــى الدســتور عــن تفتيــش أحــد أو توقيفــه إلا بموجــب أمــر أو قــرار صــادر عــن القضــاء المختــص، وأوجــب حيــن 
القبــض علــى شــخص أن يُبلــغ أســباب توقيفــه وحقوقــه، ونهــى أيضــاً عــن الاســتمرار فــي توقيفــه أمــام الســلطة 
الإداريــة إلا بأمــر مــن القضــاء المختــص، وكذلــك كان قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة موضحــاً فــي المــادة 17/ 1 أن 
النائــب العــام هــو الجهــة الوحيــدة المكلفــة باســتقصاء الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا، وليــس أحــداً مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
وأن المرســوم التشــريعي رقــم /55/ تاريــخ 21/ نيســان/2011 الــذي ســمح للضابطــة العدليــة أو المفوضيــن بمهامهــا 
)الأجهــزة الأمنيــة( التحفــظ علــى المشــتبه بهــم ســبعة أيــام قابلــة للتجديــد مــن النائــب العــام علــى ألا تزيــد هــذه المــدة 
عــن ســتين يومــاً، لــم تتقيــد بــه أجهــزة الأمــن نهائيــاً، مــا يؤكــد أن مبــدأ ســيادة القانــون الدســتوري بقــي شــكلياً دون 
أي قيمــة فعليــة، وجــرى تقويضــه تمامــاً بفعــل مؤسســات حكوميــة رســمية وقضــاء عاجــز عــن الرقابــة والمحاســبة 

بســبب فقــدان اســتقاله وتغــوّل الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية عليــه.

ومــن خــال مراقبتنــا لحــالات الاعتقال/الاحتجــاز علــى خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة رقــم 20 لعــام 2022 وبعــد 
مــرور مــا يزيــد عــن عــام علــى إصــداره لاحظنــا كذلــك عــدم التــزام قــوات النظــام الســوري بالأحــكام الإجرائيــة الــواردة 
فيــه مــن حيــث الضابطــة العدليــة المختصــة باســتقصاء الجرائــم المعلوماتيــة ولا مــن ناحيــة الاختصــاص القضائــي 
وإقامــة الدعــوى العامــة وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اتبــاع النظــام الســوري لثاثــة أنمــاط مــن 

الإجــراءات التطبيقيــة لقانــون الجرائــم المعلوماتيــة وهــي:

يمكن مراجعتها بشكل تفصيلي من خال الاطاع على التقارير الدورية للشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالاعتقال.. 8

https://snhr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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الأول: يتولــى فــرع مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة9  فــي إدارة الأمــن الجنائي عمليات التحقيــق في الجرائم المعلوماتية 
بعــد تقديــم معــروض/ شــكوى شــخصية إلــى النيابــة العامــة الــذي يقــوم بإحالتهــا إلــى قســم مكافحــة الجريمــة 
المعلوماتيــة فــي فــرع الأمــن الجنائــي بــكل محافظــة، وهــو نمــط تقليــدي متبــع ضمــن المنظومــة القضائيــة بشــكل 
ــرأي  ــة ال ــه فــي معظــم الأحيــان لا ينضــوي علــى خلفيــة سياســية أو علــى حري ــاً بتســجيله كون ــادي ولا نقــوم غالب اعتي
والتعبيــر كمــا هــو موضــح فــي منهجيــة التقريــر. وقــد ورد فــي المــادة 38 مــن القانــون رقــم 20 لعــام 2022 علــى أنــه 
تُحــدث ضابطــة عدليــة فــي وزارة الداخليــة تحــل محــل الضابطــة العدليــة المحدثــة بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 

/17/ لعــام 2012، وتختــص بـــ: اســتقصاء الجرائــم المعلوماتيــة.

الثانــي: وهــو الأكثــر انتشــاراً وهــو مــا يقــوم بــه فــرع مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة عبــر ماحقــة مــا يعتبــره جريمــة 
بمجــرد العلــم فيهــا أي عبــر عمليــات مراقبتــه لمواقــع التواصــل الاجتماعــي أو المواقــع الإلكترونيــة ومــا يتــم نشــره 

فيهــا مــن محتــوى وناشــرين ومشــاركين، مرتبــط

فــي الجرائــم التــي تمــس أمــن الدولــة فــي قانــون الجرائــم المعلوماتيــة أو قانــون العقوبــات العــام وفقــاً لأحــكام المــواد 
/287-286-285/ مــن قانــون العقوبــات. والقيــام بعمليــات الاحتجــاز ثــم إعــام الجهــات القضائيــة للحصــول علــى إذن/

تفويــض فــي التحقيــق ثــم يحــال المتهمــون إلــى القضــاء الجزائــي أو الاســتثنائي بحســب طبيعــة الجــرم. 

الإثنيــن 15/ آب/ 2022 نشــرت وزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام الســوري 
عبــر صفحتهــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك قيــام عناصــر 
الأمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري اعتقالهــا 4 أشــخاص بينهم 
ســيدة، يقيمــون فــي مدينــة حمــص، وذلــك بتهمــة التعامــل مــع صفحــات 
ومواقــع إلكترونيــة مشــبوهة تــدار مــن الخــارج لغايــات مشــبوهة، والإســاءة 
لمؤسســات الدولــة، وتــم اقتيادهــم إلــى أحــد مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا فــي 

مدينــة حمــص. 

الأحد 30/ نيســان/ 2023 نشــرت وزارة الداخلية في حكومة النظام الســوري 
عبــر صفحتهــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك قيــام عناصــر 
الأمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري باعتقــال ســيدة )ص. خ( 
مواليــد عــام 1987، وذلــك بتهمــة التعامــل مــع صفحــات ومواقــع إلكترونيــة 

مشــبوهة. 

صــورة لإعلان وزارة الداخليـــــة في حكومــــة 
النظام السوري عن توقيفها لأربع مدنيين 

بينهم سيدة في 15/ آب/ 2022

صورة لإعلان وزارة الداخلية في حكومة 
النظام السوري عن توقيفها لسيدة في 

30/ نيسان/ 2023

  أحدث في عام 2012 وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012ـ. 9

https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/pfbid02LbL4RTiQhhGrNdYdCW1WPz8yDM3jGV6Bp1NS3ruEjgxVAoeAPvSLiUXH6Vuvopnsl
https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/pfbid0cg9Gubis8h3WLsbks54qyeqKJjDAHEvgkZ7aWFTNFrMeCUpfY4EY7n2uD5746tuEl?__cft__[0]=AZXitPAtl3Xjvd97TEZRJTOEES-ScgdA3Ir4RttWEzK7GuILX_079FAWmA8WLq9Uq2B45WiyWGlVIeVywW_jipdMRtowwSv5o3MMIsvLTqS-oTvCFn6aZnV3sUT-k9sCGZ7RgRo_z87sSM6PjwTo_xV9&__tn__=%2CO%2CP-R
 https://drive.google.com/file/d/1qJhBA4HYs8yEkqWMvPxx2gUkNYjaMKXM/view
https://drive.google.com/file/d/13MqLcbt4vR-WaMyE66s2Ltoa8habF_eb/view?usp=share_link
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الثالــث: وهــو الرئيســي، وهــو مــا تقــوم بــه الأفــرع الأمنيــة فــي المحافظــات وبشــكل خــاص فرعــي الأمــن السياســي 
والعســكري مــن عمليــات اســتدعاء للمدنييــن والإعامييــن والموظفيــن الحكومييــن وناشــري المحتــوى المعروفيــن 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري والتحقيــق معهــم حــول مــا يقومــون 
بــه مــن عمليــات انتقــاد للأوضــاع المعيشــية أو لعمــل المؤسســات الحكوميــة أو فــي بعــض الأحيــان التطــرق فــي 
الحــد الأدنــى وبشــكل علنــي لمنصــب الرئاســة أو عمــل الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية ومــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات أو 
التواصــل مــع الجهــات الإعاميــة والحقوقيــة الخارجيــة، وتعريضهــم للتعذيــب وغالباً لا يحالون إلــى القضاء ويتحولون 
إمــا لمختفيــن قســرياً لمــدة أشــهر عــدة بحســب مــا تقــرره الأجهــزة الأمنيــة أو يُفــرج عنهــم بعــد تهديدهــم أو إجبارهــم 
ــاً. أو فــي  ــا العامــة ســلباً أو إيجابي علــى وقــف أنشــطتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو عــدم التطــرق للقضاي
ــا الإرهــاب وتوجــه إليهــم تهــم متعــددة  حــال إحالتهــم للقضــاء فإنهــم يحالــون للقضــاء الاســتثنائي كمحكمــة قضاي

مــن قانــون الجرائــم المعلوماتيــة أو قانــون مكافحــة الإرهــاب أو قانــون العقوبــات العــام.

رابعــاً: 146 حالــة اعتقال/احتجــاز ووفــاة بســبب التعذيــب كلهــا تســتند 
إلــى قانــون الجرائــم المعلوماتيــة:

أشــرنا فــي تقاريــر دوريــة عديــدة، والتــي نرصــد بهــا حــالات الاعتقــال والاحتجــاز فــي ســوريا أن ارتفــاع حصيلــة معــدلات 
الاعتقــال لــدى قــوات النظــام الســوري فــي العديــد مــن الأشــهر كان بســبب عمليــات اعتقــال نفذتهــا فــي محافظــات 
مختلفــة فــي ســورية، اســتهدفت بهــا عــدداً مــن المدنييــن والإعامييــن علــى خلفيــة انتقادهــم للفســاد والأوضــاع 
المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري وتــم توجيــه تهــم عامــة لهــم مُرتبطــة بقانــون الجرائــم 
المعلوماتيــة، والــذي يقــوم النظــام الســوري بموجبــه باعتقــال المواطنيــن والعامليــن فــي مؤسســاته علــى خلفيــة 

انتقادهــم الفســاد والأوضــاع المعيشــية الصعبــة فــي مناطــق ســيطرته.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اعتقال/احتجــاز قــوات النظــام الســوري مــا لايقــل عــن 146 شــخصاً، بينهــم 
19 ســيدة، علــى خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة، وذلــك منــذ دخــول القانــون حيــز التنفيــذ فــي 18/ أيــار/ 2022 وحتــى 
18/ آب/ 2023، أفــرج عــن 59 وتوفــي 1 بســبب التعذيــب ولا يــزال 86 قيــد الاعتقــال والاحتجــاز فــي مراكــز الاحتجــاز 

التابعــة لقــوات النظــام الســوري:

https://snhr.org/arabic/?p=17925
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EcYOm5Vz7-BBtYq6NVF8rb0Bz7ucYEZTnvZcO2RJBQ9FYQ?e=dEWIeO
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 يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن عــام 2023 شــهد أعلــى نســبة اعتقــالات علــى خلفيــة قانــون الجرائــم 
المعلوماتيــة مــا يكشــف أن قــوات النظــام الســوري تلاحــق المدنييــن علــى نحــو أوســع منــذ دخــول القانــون حيــز 

ــى الآن. ــذ وحت التنفي

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن النظــام الســوري لا يــزال يحتجــز أكثــر مــن نصــف مــن قــام باعتقالهــم علــى 
خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة بمــا لا يقــل عــن 58 %.

 تظهــر الخريطــة الســابقة أن أعلــى حصيلــة لعمليــات الاعتقال/الاحتجــاز علــى خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة 
كانــت فــي محافظــة اللاذقيــة تليهــا طرطــوس، ثــم دمشــق، ثــم حلــب.

وتوزعوا بحسب المحافظات التي ينتمون إليها على النحو التالي:

بحسب الأعوام التي حدثت فيها عمليات الاعتقال/الاحتجاز:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EbmwXLuigMpAnwxKYqQV3hoBfZnCuB_Gq87_sO6w1q2tvA?e=ADASaZ
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EZzIumA8D_JBuhaGQEr2JVQBi5KnQST1W443WQJfog8Ucg?e=lyWDoT
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يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة لعمليــات الاحتجــاز علــى خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة 
اســتهدفت المدنييــن مــن محاميــن ومهندســين وطــلاب جامعييــن ثــم الموظفيــن الحكومييــن والإعلامييــن 
وناشــري المحتــوى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا يؤكــد أن قانــون الجرائــم المعلوماتيــة أوجــده النظــام 

الســوري ليســتهدف جميــع الشــرائح وخاصــة تلــك التــي لا تتمتــع بنفــوذ لديــه كالمدنييــن العادييــن.

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن أفــرع الأمــن الجنائــي المنتشــرة فــي المحافظــات نفــذت معظــم حــالات 
الاحتجــاز علــى خلفيــة قانــون مكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة بمــا لا يقــل عــن 67 حالــة بصفتهــا الجهــة القانونيــة 
المخولــة بالاعتقــال بحســب القانــون ومقارنــةً ببقيــة الأفــرع الأمنيــة الأخــرى وبشــكل منفــرد، إلا أن الأفــرع 

الأمنيــة الأخــرى التــي شــاركت بعمليــات الاحتجــاز تفوقــت عليهــا بشــكل مجتمــع وبمــا لا يقــل عــن 72 حالــة.

وتوزعوا بحسب أنشتطهم أو حالتهم المدنية والوظيفية: 

بحسب الجهة التي قامت باعتقالهم/احتجازهم:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERBIL53k1G1BgvrcQAvrvKkBGizt1ew8f_76Grhr25GoBw?e=8Fn44C
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERqVRjlODiBDtp048nwihf4BRAQROp6iHRrTi_kxa3Qnjg?e=vPOFqo
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يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن الحصيلــة الأعلــى لحــالات الاحتجــاز علــى خلفيــة قانــون مكافحــة الجرائــم 
المعلوماتيــة كانــت بســبب التعبيــر عــن الــرأي أو نشــر محتــوى ناقــد لعمــل المؤسســات الحكوميــة وسياســة 
النظــام الســوري، بينمــا توزعــت الأســباب الأخــرى فــي ســياق قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر أو قيــام الجهــات 
الحكوميــة بالادعــاء علــى مــن انتقدوهــا بذريعــة الــذم أو التحقيــر وغيرهــا مــن الجرائــم التــي نــص عليهــا القانــون.

يظهــر المخطــط البيانــي الســابق أن أعلــى حصيلــة مــن المحتجزيــن علــى خلفيــة قانــون الجرائــم المعلوماتيــة 
لــم تتــم إحالتهــم للقضــاء وإنمــا تــم إخراجهــم مــن الأفــرع الأمنيــة بعــد تعرضهــم للتهديــد والترهيــب أو مــا زالــوا 

محتجزيــن لديهــا. 

بحسب أسباب اعتقالهم/احتجازهم: 

وتوزعوا بحسب حالة إحالتهم للقضاء:

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/EaC0CdTxWnJGhh21_1hkIj0BEXkmckAgvsMM8uEaFahH8Q?e=qD1Uot
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:i:/p/design_archive/ERbXq-CUcglJoNfjogI3lLkB76xNrrtKAC-i5-Yps0Y97w?e=2szpfM
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شهادات عن حالات احتجاز وتعذيب استناداً إلى قانون الجرائم المعلوماتية: 

خليل إبراهيم موسى 

مــن  الســوري،  النظــام  قــوات  لــدى  إعامــي  وناشــط  عســكري مجنــد 
أبنــاء مدينــة إزرع بريــف محافظــة درعــا الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 32 
عامــاً، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري فــي عــام  2022 مــن مــكان 
خدمتــه فــي أحــد المراكــز العســكرية التابعــة لهــا فــي محافظــة حمــاة، 
وذلــك علــى خلفيــة انتقــاده الأوضــاع المعيشــية والمطالبــة بتحســينها 
صفحتــه  علــى  الســوري  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
الشــخصية فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، ومنــذ ذلــك 
الوقــت تقريبــاً وهــو فــي عــداد المختفيــن قســرياً؛ نظــراً لإنــكار النظــام 
الســوري احتجــازه أو الســماح لأحــد ولــو كان محــام بزيارتــه. وفــي 10/ آب/ 
2023، أبلغــت عناصــر قــوات النظــام الســوري عائلتــه بوفاتــه، وســلمتهم 
جثمانــه، ولدينــا معلومــات أنــه كان بصحــة جيــدة عنــد اعتقالــه؛ ممــا يرجــح 
بشــكل كبيــر وفاتــه بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة داخــل 

مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا.

جــواد النابلســي، مــن أبنــاء مدينــة الاذقيــة، مــن مواليــد عــام 1989، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري الإثنيــن 
27/ شــباط/ 2023 فــي مدينــة الاذقيــة، وذلــك علــى خلفيــة انتقــاده آليــة توزيــع المســاعدات الإنســانية عقــب الزلــزال 
الــذي ضــرب ســوريا فــي 6/ شــباط/ 2023 علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى فــرع الأمــن 

الجنائــي فــي مدينــة الاذقيــة، ثــم أفرجــت عنــه فــي 1/ آذار/ 2023.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد جواد النابلسي10  وأفاد بالتالي:

“قمــت بنشــر منشــور علــى صفحتــي الشــخصية علــى الفيســبوك أتحــدث فيــه عــن الطريقــة المهينــة 
بتوزيــع المســاعدات الإنســانية للمتضرريــن مــن الزلــزال، وأن هنــاك فئــة مــن الأشــخاص المحســوبين 
علــى الدولــة يقومــون بســرقة هــذه المســاعدات وتوزيعهــا فيمــا بينهــم وأحــدث هــذا المنشــور تفاعــلًا 
قويــاً علــى مواقــع التواصــل، وبعــد يوميــن قامــت عناصــر الأمــن العســكري بمداهمــة منزلــي بطريقــة 
همجيــة واعتقالــي وتفتيــش المنــزل، ومــن ثــم تــم اقتيــادي إلــى فــرع الأمــن العســكري فــي اللاذقيــة مــع 
توجيــه الشــتائم والضــرب الشــديد علــى كافــة أنحــاء جســدي وصــادروا هاتفــي، وبعــد ذلــك تدخــل أحــد 
أقربائنــا وهــو علــى صلــة بأشــخاص داخــل الفــرع وقــام بدفــع مبلــغ مالــي لهــم والإفــراج عنــي بشــرط أن 

أقــوم بحــذف هــذا المنشــور، فقمــت بحذفــه وتعهــدي بعــدم نشــر أي شــيء ينتقــد الحكومــة”.

خليل إبراهيم موسى

  عبر الهاتف في 25/ تموز/ 2023. 10

التعذيب:

حالات الاحتجاز:

https://drive.google.com/file/d/1W8gWzlsQMu8qpFHuVRJRw1IvlRFyveao/view?usp=drive_link
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عمر عبد الله 

المعــروف باســم “عمــر ديــر مامــا”، مديــر شــبكة أخبــار مصيــاف، مــن أبنــاء 
قريــة ديــر مامــا التابعــة لمدينــة مصيــاف بريــف محافظــة حمــاة الغربــي، 
 /27 الخميــس  يــوم  الســوري  النظــام  لقــوات  تابعــة  عناصــر  اعتقلتــه 
نيســان/ 2023، وذلــك علــى خلفيــة انتقاده الأوضاع المعيشــية والفســاد 
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري علــى صفحــة أخبــار 
مصيــاف فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، ثــم أفــرج عنــه فــي 

ــار/ 2023. 23/ أي

مهند حسن 

مديــر صفحــة الاذقيــة عيــن علــى الحقيقــة علــى موقــع الفيســبوك، مــن 
أبنــاء مدينــة الاذقيــة، اعتقلتــه عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
يــوم الإثنيــن 1/ أيــار/ 2023، وذلــك علــى خلفيــة انتقــاده المؤسســة العامــة 
لتوليــد الكهربــاء فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري 
ــم أفــرج عنــه  علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، ث

ــار/ 2023. فــي 7/ أي

رامي راؤول فيتالي 

مــدون وناشــط اجتماعــي، مــن أبنــاء مدينــة الاذقيــة، مواليــد عــام 1977، 
اعتقلتــه عناصــر فــرع الأمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري يوم 
الإثنيــن 13/ آذار/ 2023، بعــد تســليم نفســه إلــى فــرع الأمــن الجنائــي فــي 
مدينــة الاذقيــة، علــى خلفيــة وجــود ضبــط بحقــه بتهمــة “الإســاءة لجهــاز 
الأمــن الداخلــي” وذلــك بســبب  مطالبتــه فــي عــام 2021 بفتــح تحقيــق 
عــن تعــرض أحــد الأشــخاص للضــرب فــي أحــد المخافــر بتهمــة الســرقة 
علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، 
)وتاريــخ نشــر المنشــور كان قبــل صــدور قانــون الجرائــم المعلوماتيــة(، 
وفــي 27/ آذار/ 2023 حكــم عليــه القاضــي بالســجن بتهمــة النيــل مــن 
هيبــة الدولــة والإســاءة إلــى إدارات الدولــة والتعامــل بالحــوالات الخارجيــة 

غيــر النظاميــة، ثــم أفــرج عنــه فــي 1/ آب/ 2023.

رامي راؤول فيتالي 

عمر عبد الله 

مهند حسن 

https://drive.google.com/file/d/1w40AZUwAj_-FpXzD83SjeOF8fSHTuUol/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dSCJHkLTSAGCSRBmnNMSupu4mlNaGqiT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dSCJHkLTSAGCSRBmnNMSupu4mlNaGqiT/view?usp=share_link
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  عبر الهاتف في 21/ حزيران/ 2023. 11

فراس غانم 

محافظــة  شــمال  بانيــاس  لمدينــة  التابعــة  العنــازة  بلــدة  أبنــاء  مــن 
لقــوات  التابعــة  السياســي  الأمــن  قــوى  عناصــر  اعتقلتــه  طرطــوس، 
النظــام الســوري بعــد اســتدعائه إلــى أحــد مراكــز الاحتجــاز التابعــة لهــا 
فــي مدينــة طرطــوس يــوم الإثنيــن 3/ تمــوز/ 2023، وذلــك علــى خلفيــة 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  والفســاد  المعيشــية  الأوضــاع  انتقــاده 
مواقــع  فــي  الشــخصية  صفحتــه  علــى  الســوري  النظــام  لســيطرة 
التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى ســجن مدينــة طرطــوس 

ي. المركــز

عبــد الرحيــم مصطفــى، مــن أبنــاء مدينــة حلــب، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري يــوم الإثنيــن 4/ تمــوز/ 2022، 
بعــد اســتدعائه إلــى فــرع الأمــن الجنائــي فــي مدينــة حلــب، وذلــك علــى خلفيــة انتقــاده الأوضاع المعيشــية وقطــع التيار 
الكهربائــي عــن مدينــة حلــب علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى ســجن حلــب المركــزي، ثــم 

أفرجــت عنــه فــي 5/ كانــون الثانــي/ 2023.

جميــل مســعود البنــي، موظــف فــي مؤسســة الكهربــاء فــي مدينــة حمــاة، مــن أبنــاء مدينة الســلمية بريــف محافظة 
حمــاة، تولــد عــام 1979، اعتقلتــه عناصــر فــرع الأمــن الجنائــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري فــي 12/ حزيــران/ 2022، 
علــى خلفيــة انتقــاده الفســاد فــي مؤسســة الكهربــاء فــي محافظــة حمــاة علــى صفحتــه الشــخصية فــي موقــع 
التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، واقتادتــه إلــى فــرع الأمــن الجنائــي فــي مدينــة حمــاة، ثــم أفرجــت عنــه فــي 16/ حزيــران/ 

.2022

فراس غانم

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد عبد الرحيم مصطفى11  وأفاد بالتالي:

“قمــت بنشــر عــدد مــن المنشــورات علــى صفحتــي الشــخصية فــي فيســبوك، أعتــرض بهــا عــن قطــع 
الكهربــاء وتــردي الوضــع المعيشــي فــي مدينــة حلــب، وفــي اليــوم التالــي تــم اســتدعائي إلــى فــرع الأمــن 
الجنائــي قســم العزيزيــة فــي حلــب، وبعــد أن ذهبــت إلــى قســم الشــرطة وعرفــت عــن اســمي قامــوا 
بتكبيــل يــدي وتوجيــه الشــتائم لــي غاضبيــن مــن منشــوراتي ثــم صــادروا جوالــي وقاموا بالاطــلاع على كل 
حســاباتي الشــخصية ومراســلاتي وحققــوا معــي بهــا، وفــي 14/ تمــوز/ 2022 حكمنــي القاضــي بالســجن 
بتهمــة الإســاءة لإدارات الدولــة لمــدة ســتة أشــهر، ومــن ثــم أفــرج عنــي بعــد قضــاء حكمــي فــي ســجن 

حلــب المركــزي”.

https://drive.google.com/file/d/1w30_3Ej5nN1evC3OeCR6Dcfpq4a8qwKF/view?usp=drive_link
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  عبر الهاتف في 14/ أيلول/ 2022. 12

  عبر الهاتف في 21/ تموز/ 2023. 13

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد جميل مسعود البني12  وأفاد بالتالي:

“مــن خــلال عملــي فــي مؤسســة كهربــاء مدينــة حمــاة لاحظــت وجــود عمليــات ســرقة مــن كابــلات 
كهربائيــة وهــدر فــي قطــع الكهربــاء، فقمــت بنشــر بعــض المنشــورات علــى صفحتــي الشــخصية 
فيســبوك ألمــح بهــا لهــذه الســرقات دون أن أوجــه اتهامــاً مباشــراً لأحــد لأنــي أعلــم أنــه يعرضنــي 
وقامــوا  مكتبــي  الشــرطة  عناصــر  داهمــت  عملــي  رأس  علــى  وجــودي  وخــلال  القانونيــة،  للمســألة 
باعتقالــي، وعلمــت فــي المخفــر أن ســبب اعتقالــي هــي دعــوى مــن قبــل أحــد المســؤولين في المؤسســة 
يتهمنــي بهــا بأننــي أتهجــم عليــه وأتهمــه بالســرقة، وتــم توقيفــي لعــدة أيــام فــي المخفــر ومــن ثــم تدخــل 

أشــخاص مــن أقربائــي وتوســط لصاحــب الدعــوة وأســقطها عنــي ومــن ثــم أخلــي ســبيلي”.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد أحمد13 وأفاد بالتالي:

“صــورتُ فيديــو يســتطلع آراء النــاس فــي الشــوارع عــن غــلاء المعيشــة والوضــع الاقتصــادي، ومــن 
بيــن هــؤلاء النــاس أجريــت مقابلــة مــع أحــد أصدقائــي اجتمعــت بــه بالصدفــة، وفــي اليــوم التالــي اتصــل 
بــي فــرع الأمــن الجنائــي فــي المدينــة وطلــب منــي الحضــور إلــى الفــرع، وقامــوا بالتحقيــق معــي عــن 
الهــدف مــن التصويــر وأخــذ آراء النــاس، وعــن الجهــة التــي أتعامــل معهــا وأننــي لا اســتطيع التصويــر 
واســتطلاع الــرأي فــي شــوارع دون الحصــول علــى موافقــة أمنيــة أو أن أحمــل صفــة صحفــي يعمــل 
لقنــاة رســمية، علمــاً أنــي لــم أقــم بنشــر الفيديــو وقامــوا بحذفــه وهددونــي إن كان هنــاك نســخ أخــرى 
لــه أو نشــره، ثــم حولونــي إلــى ســجن طرطــوس المركــزي وبقيــت فيــه عــدة أشــهر ثــم أفــرج عنــي تحــت 

المحاكمــة ومــا زالــت قضيتــي مفتوحــة”.

أحمــد العيســى، مــن أبنــاء مدينــة طرطــوس، مــن مواليــد عــام 1997، اعتقلتــه عناصــر قــوات النظــام الســوري الأربعــاء 
3/ آب/ 2022 فــي مدينــة طرطــوس، وذلــك علــى خلفيــة تصويــره لمقطــع فيديــو مصــور يحتــوي علــى اســتطاع للــرأي 
حــول الأوضــاع المعيشــية فــي مدينــة طرطــوس، بهــدف نشــره علــى صفحــة فــي فيســبوك يديرهــا، ثــم أفرجــت عنــه 

فــي 4/ كانــون الأول/ 2022.
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خامساً: الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات القانونية:
ينتهــك القانــون رقــم 20 لعــام 2022 العديــد مــن القواعــد الآمــرة، ويبــرر قمــع حريــة الــرأي والتعبيــر، وارتــكاب  	

النظــام الســوري العشــرات مــن حــالات الاعتقــال التعســفي والتعذيــب اســتناداً إليــه، وباعتبــاره قانــون ينتهــك 
حقــوق الإنســان يعتبــر غيــر شــرعياً.

عــدم دســتورية القانــون رقــم 20 لعــام 2022 الــذي ينتهــك الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والمــادة رقــم 42  	
مــن دســتور 2012 ويهــدد الحقــوق الرقميــة والخصوصيــة علــى الإنترنــت وحــق الوصــول للمعلومــات وتداولهــا 
والوصــول للشــبكة العنكبوتيــة المفتوحــة، وتؤكــد مــواده وخاصــة النصــوص المرتبطــة بالجرائــم الواقعــة علــى 
أمــن الدولــة أنــه يهــدف إلــى تكريــس لسياســة النظــام الســوري فــي تقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر ومنــع انتشــارها 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وشــرعنة عمليــات الاعتقــال والاحتجــاز وإطــاق يــد أجهزتــه الأمنيــة.

 النظــام الســوري بتوجيــه التهــم ومحاكمــة المعتقليــن وفــق قانــون العقوبــات العــام فــي المــواد  	
ِ

لــم يكتــف
المتعلقــة بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة وقانــون العقوبــات العســكري، ومحكمــة الميــدان العســكرية 
المحدثــة منــذ عــام 1968، بــل أصــدر قانــون الإرهــاب الــذي أورد خالــه مــواد فضفاضــة وتعريفــات مفتوحــة وعامــة 
للعمــل الإرهابــي والمؤامــرة، وأحــدث محكمــة جزائيــة اســتثنائية أخــرى لقضايــا الإرهــاب، ليــزجَّ مــن خالــه أكبــر عــدد 
مــن المعتقليــن أمــام محكمــة قضايــا الإرهاب،كمــا اســتمر فــي إصــدار القوانيــن التــي يــورد فــي موادهــا انتهــاكات 

للحقــوق الأساســية التــي تطــال حيــاة المدنييــن كالقانــون رقــم 20 لعــام 2022.

ــى  	 ــد مــن الأمــوال عل ــزاز وكســب مزي ــة لابت ــدة للأجهــزة الأمني ــون رقــم 20 لعــام 2022 فرصــة جدي يُشــكل القان
بيــد  وذريعــةً  بموجبهــا،  وماحقتهــم  لتخويفهــم  الكيديــة  الأمنيــة  الضبــوط  كتابــة  عبــر  المواطنيــن،  حســاب 
ــه وســخطه بالسياســات  ــر عــن رأي مســؤولي الحكومــة لماحقــة ومقاضــاة كل مــن يقــوم بانتقادهــم أو التعبي

المعمــول بهــا ضمــن مؤسســات الدولــة بموجــب مــواد الــذم، والتحقيــر، والتشــهير، وســواها.

التَّوصيات:
مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة: 

إيجــاد طــرق وآليــات لتطبيــق قــرارات مجلــس الأمــن 2041 و2042 و2139 والبنــد 12 فــي القــرار 2254 الخاصــة  	
بالمعتقليــن والمختفيــن قســرياً فــي ســوريا. 

يجــب أن يتَّخــذ مجلــس الأمــن خطــوات لإيقــاف عمليــات الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري والتعذيــب  	
والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن فــي 

أســرع وقــت. 

اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.  	
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لجنة التحقيق الدولية:

تســليط الضــوء علــى عــدم مشــروعية القانــون رقــم 20، وتوثيــق حــالات الاعتقــال التعســفي والتعذيــب، وقمــع  	
حريــة الــرأي والتعبيــر التــي اســتندت عليــه.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

إدانــة القوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي تنتهــك حقــوق المواطــن الســوري، وإدانــة الانتهــاكات بمــا  	
فيهــا حــالات الاعتقــال التعســفي التــي يمارســها النظــام الســوري اســتناداً إليهــا.

الاطــاع علــى التقريــر وإصــدار موقــف معلــن مــن القانــون رقــم 20 علــى غــرار المخــاوف التــي أعربــت عنهــا مــن  	
ــد بكافــة المعلومــات والتفاصيــل. ــي، ونحــن علــى اســتعداد بالتزوي ــة الأردن ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان

النظام السوري وحلفاؤه:

إلغاء المحاكم الاستثنائية وكافة القرارات والأحكام الصادرة عنها.  	

إلغــاء المرســوم التشــريعي رقــم 55 لعــام 2012 الــذي يســمح للأجهــزة الأمنيــة باعتقــال المواطنيــن والتحقيــق  	
معهــم أكثــر مــن شــهرين. 

إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. 	

إلغاء القانون رقم 15 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون العقوبات العام. 	

إلغــاء الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة والكــف عــن تشــريع جرائــم فضفاضــة وزجهــا فــي التشــريعات بــا  	
قانونيــة. مســوغات 

إلغاء القانون رقم 20 لعام 2022 لأنه ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية. 	

إلغــاء كافــة النصــوص التــي تتطلــب موافقــة أجهــزة الســلطة التنفيذيــة علــى ماحقــة ضبــاط وأفــراد الأجهــزة  	
الأمنيــة والشــرطية أمــام القضــاء. 

إطــاق ســراح معتقلــي الــرأي دون شــروط وتبيــان مصيــر المختفيــن منهــم وتعويــض المتضرريــن والتوقــف عــن  	
التاعــب بمصيرهــم وابتزاز أســرهم. 

السماح للمنظمات الدولية بزيارة السجون والمعتقات والاطاع على أوضاع المعتقلين. 	

التَّوقــف عــن التاعــب بالدســتور والقوانيــن وتســخيرها لخدمــة أهــداف العائلــة الحاكمــة وســن التشــريعات  	
المضللــة. 

ل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.  	 تحمُّ

 شكر
أســهمت  الذيــن  التقنييــن  والخبــراء  والمحاميــن  والنشــطاء  والضحايــا  للشــهود  الشــكر  خالــص 

التقريــر. هــذا  إنجــاز  فــي  مشــاركتهم 

https://news.un.org/ar/story/2023/08/1122817
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